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Abstract:                           

The agreement compensation is one 

of the conditions that are attached to 

the contract, and it is not worth the 

agreement compensation if it 

occurred after the damage occurred, 

and that the judicial authority 

granted by the legislator is 

considered from the public system 

and it may not be violated in terms 

of the increase or decrease in the 

value of the compensation 

compensation, while Islamic 

jurisprudence has Legal 

compensation is permissible in 

principle and made it one of the 

conditions implied in the contract 

and it has special provisions in 

Islamic jurisprudence in terms of 

health and invalidity. Also, the 

agreement compensation can not 

amend the value of the court except 

after a request by the creditor or 

debtor and this is considered a public 

order According to the Iraqi civil 

law. 
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  ملخَّص:

أن التعویض الإتفاقی من الشروط التی تقترن 

بالعقد، و لا یستحق التعویض الإتفاقی اذا كان قد 

ه القضائیوقع بعد حصول الضرر، و أن السلطة 

التي منحها المشرع تعتبر من النظام العام و لا 

یجوز مخالفتها من حیث الزیادة أو نقصان قیمة 

التعویض الإتفاقی، أما الفقه الإسلامی فقد جوز 

التعویض الإتفاقي من حیث المبدأ و جعله من 

الشروط الضمنیه فی العقد و له الاحكام الخاصه 

ة و البطلان في الفقه الإسلامي من حیث الصح

و كذلك فان التعویض الإتفاقي لا یمكن للمحكمة 

من تعدیل قیمة الا بعد طلب من قبل الدائن أو 

المدین و هذا یعتبر من النظام العام وفق القانون 

 المدني العراقي.

سلطة القاضي/التعویض  الكلمات المفتاحية:

 الإتفاقي/القانون المدني العراقي/ الفقه الإسلامي

 

. 
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 المقدمة

أن الأصل في التعویض هو تنفیذ ما جاء في العقد اذا ما حدد سابقاً ولكن لكثره الاستخدام للتعویض 

الاتفاقي في الحیاه العملیه و لأهمیته و حساسیتة و كذلك أن لایستغل هذا الشرط لتنفیذ من خلاله 

 یمكن أن یستخدم لغرض الظلم و التعسف الذي قد یسببه هذا شرط )التعویض الاتفاقي(، الذي

الحصول علی الأموال دون مقابل، و هنا یكون مخالفاً لمقتضی العقد ومخالفا للعدل و الانصاف 

التی یجب أن تسود في المعاملات التي تحصل بین الأطراف، لذلك عمدت أغلب القوانین التي 

ذه القوانین ، حیث أن هتنظم التعویض الاتفاقي علی أعطاء سلطه للقاضي في تعدیله من حیث المبدأ

المنظمه له تختلف في السلطه التي منحتها للقاضي في التدخل لغرض رفع الحیف و اعادة التوازن 

للعقد و ذلك من خلال تحقیق التوازن المطلوب وتحقیق العدل و الانصاف التي صرحت بها 

 الشریعه الأسلامیه.

 

 مشكلة الدراسة:

ي نظم التعویض الإتفاقي و خصوصاً في السلطة ذي العراقي المن خلال الإطلاع علی القانون المدن

الممنوحة للقاضي وجدنا هنالك عدة المشاكل في هذه السلطة الممنوحة للقاضي عند مقارنتها مع 

الفقه الإسلامي و خصوصاً فی حالة الزیادة الفادحه لقیمة التعویض الإتفاقي و كذلك في التعویض 

ولیة التقصیریه لذلك عمدنا علی البحث في هذه المسئلة و الوقوف الإتفاقي الذي وضع في المسئ

 علی هذه الإشكالیات و وضع الحل المناسب لها من وجهة نظر الباحث.

 

 منهج الدراسة: 

سنتبع في هذه الدراسة المنهج التحلیلي الوصفي لدراسة التعویض الإتفاقي و بیان السلطة الممنوحه 

 في حالة الزیادة أو النقصان و موقف الفقه الإسلامي منها.للقاضي في إطار تعدیل قیمة 

 أسئلة الدراسه:

 ما مفهوم التعویض الإتفاقي في القانون المدني العراقي و الفقه الإسلامي؟  .1

 ما سلطة القاضي التقدیریة في تعدیل قیمة التعویض من خلال الزیادة و النقصان؟ .2

 زیادة و أنقاص قیمة التعویض الإتفاقي؟ما موقف الفقه الإسلامي من سلطة القاضي في  .3

 

 أهداف الدراسة:

بیان المواد القانونیة المنظمة لتعویض الإتفاقي في القانون المدني العراقي و تحلیلها و  .1

 بیان مفهومها.

من قبل المشرع العراقي في  نهدف من هذه الدراسة بیان السلطة الممنوحة للقاضي .2

 أنقاص قیمة. التعویض الإتفاقي في حالة زیادة و

نهدف من هذه الدراسة الی بیان رأی الفقه الإسلامي بالتعویض الإتفاقي و مدی مطابقته  .3

 مع القانون العراقي. 
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 خطة الدراسة

 المبحث الأول: التعویض الإتفاقي

 المطلب الأول: ماهیه التعویض الإتفاقي

 الفرع الأول: التعریف اللغوي للتعویض الإتفاقي

 التعریف الإصطلاحي للتعویض الإتفاقيالفرع الثاني: 

 و شروط استحقاقهزه عن بعض المصطلحات المطلب الثاني: تمی  

 دیدیةالفرع الأول: تمییز التعویض الإتفاقي عن الغرامات الته

 الفرع الثاني: تمییز التعویض الإتفاقي عن العربون 

 الفرع الثالث: شروط استحقاقه

 يالمبحث الثاني: مظاهر سلطة القاض

 المطلب الأول: في تخفیض التعویض الإتفاقي

 ً  الفرع الأول: اذا كان فادحا

 الفرع الثاني: اذا كان قد نفذ في جزء منه

 المطلب الثاني: سلطة القاضي فی زیادة التعویض الإتفاقي

 الفرع الأول: اذا كان تافهاً أو بسبب الغش و الخطأ الجسیم

 الفرع الثاني: في حالة الإعفاء من المسئولیة التقصیریة 

 

 المبحث الأول: ماهيه التعويض الاتفاقي.

 في أغلب العقود في الوقت الحاضر ووجبد شاع انتشارة التعویض الاتفاقي في الحیاة العملیة ق

علینا أن نوضحه من خلال بیان ماهیته و ذلك في تقسیم هذا المبحث الی مطلبین المطلب الأول 

:نوضح من خلاله تعریف التعویض الاتفاقي و نبحث في المطلب الثاني التمیز بینه و بین الأوضاع 

 المشابه له وبیان ممیزاته و كما یلي. 

 

 ول: تعري  التعويض الاتفاقيالمطلب الأ

فرعین الفرع الأول التعریف اللغوي للتعویض الاتفاقي و الفرع الثاني ى نقسم هذا المطلب ال

 التعریف الاصطلاحي للتعویض الاتفاقي.

 : التعریف اللغوي للتعویض الاتفاقي.الفرع الأول 

 سوف نعرف كل مصطلحأن التعویض الاتفاقي مركب من كلمتین )تعویض( و )اتفاق( و علیه 

 علی حدة في نطاق التعریف اللغوي 

 أولاً: التعري  اللغوي للتعويض:

عوض تعویضاً، فهو معوض، و المفعول معوض. عوض الوقت الذی ضاع منه: تداركه و 

مشهد لا یعوض" و التعویض)مفرد(: ج تعویضات )لغیر  -استعاده"عوض النتیجه/خسارته

خلفه علی شكل نقود" تعویض الوفاة: مال التأمین الذی یدفع بدل،  2 -مصدر عوض 1المصدر(: 

الی المستفید من العقد. عوض مصدر عاضَ. عوِض)مفرد(:ج أعواض: بدل، خلف، مقابل، ما 
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ً عن شئ"قبل العوض ً عن/ من  -عوض مالی-حصل علیه بعوض-یعطی تعویضا أخذ عوضا

 1خسارته"

 ثانياً: التعري  اللغوي للاتفاق:

ابقه فعل الإنسان القدر ویقال ذلك في الخیر والشر، یقال اتفق لفلان خیر، و اتفق له الاتفاق: مط 

شر. و الوفق: المطابقه بین شیئین. الوفق: كل شئ متسق متفق علی تیفاق واحد، فهو وفق. ومنه. 

ة قالموافقه في المعني المعادفة و الإتفاق، تقول: و افقت فلاناً في موضع كذا. و ان التوفیق مطاب

 2الفعل القدر معناه: أن الله تعالی یوفق بین فعل العبد و بین مقادیره، حتي یصیب الفعل هدفه.

 الفرع الثاني: التعري  الاصطلاحي للتعويض الاتفاقي.

كان مسبقاً و لا یترى تحدیدة عرفه السنهوري علی أنه ))هو التعویض الذي یعمد المتعاقدین  عل

ن التعویض الذي یستحقه الدائن في حاله عدم قیام المدی ةقیمى ان علتحدیده الی القاضي، حیث یتفق

ائن إذا التعویض الذي یستحقه الد ةالتزامه و هذا هو التعویض عن عدم التتفیذ، أو علی قیم ذبتنفی

تأخر المدین في تنفیذه وهذ هو التعویض عن التأخیر. ان هذا الاتفاق مقدماً علی التعویض یسمي 

دیر اتفاقي للتعویض یدرجة المتعاقدان عرف ایضا)هو عبارة عن تقد وق3((.ي)بالتعویض الاتفاق

 لى ان یتم هذا الاتفاق قبل وقوع الاخلالكشرط في العقد ولامانع من الاتفاق علیة في عقد ملحق ع

بالتنفیذ فاذا وقع بعد ذالك لم یكن شرطا جزائیأ وانما كان صلحا او تجدید للدین على حسب 

 4الأحوال(

( في القانون المدني العراقي حیث نصت 171وورد تعریف للتعویض الاتفاقي في نص المادة )

التعویض بالنص علیها في العقد في اتفاق لاحق و علی ))یجوز للمتعاقدین ان یحددا مقدما قیمه 

و  5من القانون المدني العراقي((. 251/  257/  256/  161یراعي في هذه الحالة احكام المواد 

قد ورد للتعویض الاتفاقي تعریفات متعددة ذكرها الفقهاء منها ما عرفه الأستاذ زهدي یكن بقولة 

م یقدرانه بنفسهما في الحال عدم القیا ذيان في العقد والالمتعاقد ط من قبل)هو التعویض المشتر

و كذلك عرفه السنهوري علی أنه ))هو  6بتنفیذ الموجب أو في حالة حصول التأخیر في الوفاء(.

ان مسبقاً و لا یتركان تحدیده الی القاضي، حیث یتفقى تحدیدة التعویض الذي یعمد المتعاقدین  عل

لتعویض التزامه و هذا هو ا ذه الدائن في حاله عدم قیام المدین بتنفیالتعویض الذي یستحق ةقیمى عل

التعویض الذي یستحقه الدائن إذا تأخر المدین في تنفیذه وهذ هو  ةعن عدم التتفیذ، أو علی قیم

 7((.يالتعویض عن التأخیر. ان هذا الاتفاق مقدماً علی التعویض یسمي )بالتعویض الاتفاق

ى الإخلال بلزوم العقد وقد یعبر عنه بشرط فقد عرفه آنه جزاء مترت ب عل أما في الفقه الاسلامي

الشیخ عباس كاشف الغطاء علی أنه ))التزام زائد یتم الاتفاق بموجبه وعرفه   1ضمان التنفیذ

التعویض الشرعي الذي یستحق في حالة الاخلال الاختیاري المضر  تحدید المتعاقدان علی

لشیخ حسن الجواهري علی أنه ))إن المتعاقدین إذا تعاقدا و كانت شروط و ما عرفه ا 9بالمشترط((.

العوضین و العقد و المتعاوضین موجودة، فلهما أن یشترط في هذا العقد كل شرط، سواء كان 

 ً إذا حصل ضرر في البین، أو أن یتفق علی أن یدفع الضارّ الی المتضرر مقداراً  للضرر تعویضا

صح أن یشترط أحد المتعاقدین علی الآخر إن لم یقم بالتزاماته المعینه مقطوعاً من المال، كما ی

مبلغاً معینا من المال، و هو ما یسمي بالتهدید المالي لحملة علی الوفاء بالالتزامات حرفیاً، و دفع 
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المال إن لم یقم بذلك الالتزام الحرفي، فهو سلاح ذو حدین للمشترط، فإما أن تنفذ الالتزامات كما 

 11ت في العقد، أو أن یدفع المبلغ المعین عند التخلف و إن لم یحصل ضرر بتخلفه((.ذكر

السعودیه( علی أنه ))تعویض اتفاقي، اتفاق  ءو قد عرفة مجله البحوث الاسلامیه )هیئه كبار علما

في  رلم ینفذ المدین التزامه أو إذا تأخذا یقدر فیه المتعاقدان سلفاً التعویض الذي یستحقه الدائن إ

 11تنفیذة((

 

 المطلب الثاني: تمٌيزه عن غيره من مصطلاحات.

 ديديةالفرع الأول: تميز التعويض الاتفاقي عن الغرامات الته

غرامة الحكم علی المدین بذالك بالتهدید المالی هو طریقة یلجأ الیها القاضي بناء علی طلب الدائن و

یوم او اسبوع او شهر بحجة كن تكون علی اساس وحدة زمنیة معینه  هذه الغرامة تهدیدیة و تقدر

أن الفرق بین التهدید المالی و التعویض الاتفاقي یكون  12أرهابه و اجباره علی تنفیذ التزامه عینا.

 كل الاتي:

ـ إن تقدیر الغرامه التهدیدیة القضائي یكون تقدیر تحكمي وذالك عن كل وحدة زمنیة أو عن كل 1

خل فیها المدین ـ أما التعویض الاتفاقي فانه یقدر بصورة مبلغ محدد ما لم یكن تعویضاً لتأخر فترة ی

 13المدین في تنفیذ التزامه.

ـ من الممكن وجود الغرامه التهدیدیة الی جانب التعویض و الجمع بینهما مادامت تعتبر وسیلة 2

ذاته تقدیرا  ذلك غیر ممكن وذالك باعتبارمن وسائل التنفیذ العیني؛ بینما في التعویض الاتفاقي فأن 

 14اتفاقیا للتعویض.

ـ الغرامة التهدیدیة یكون تقدیرها علی اساس وحدة زمینه معنیه او في حالة اخلال المدین  تجاه 3

الدائن، أما التعویض الاتفاقي فلا یمكن تقدیره علی هذا المنوال الا في الحال التي تكونه تعویضاً 

 15ین في تنفیذ التزامه، فاذا اعتبر ذلك تعویضاً فانه یقدر جزافاً.نتیجه لتأخر المد

.لایمكن الزام المدین على دفع مقدار الغرامة التهدیدیة إذا أصبح تنفیذ الالتزام مستحیلا حیث 4

یصبح بلا فائدة، اما التعویض الاتفاقي فیمكن مطالبة المدین به في حالة انه ناتج بسببه وكونه قد 

ولها، وایضا في حالة ما إذا كان قد أخذ علی عاتقه تبعیه الظروف التي تكون عادة اعذر قبل حص

 16قاهرة.

ـ الغایه من التهدید المالي هو الحصول علی التنفیذ العیني و لیس لتعویض الدائن عما اصابة من 5

 17ضرر؛ أما التعویض الاتفاقي فانة یعتبر احد انواع التعویض.

 ض الاتفاقي عن العربونالفرع الثاني: تميز التعوي

العربون مبلغ من المال في الغالب، و قد یكون منقولاً غیر النقد، یقوم احد طرفي العقد بدفعة للأخر 

م( دلیلاً علی أن العقد أصبح باتاً 92وقت التعاقد، و یعتبر دفعه وفق حكم القانون المدني العراقي )

الا أن  11علی اعتبارة جزاء للعدول عن العقد. و لا یمكن العدول عنه، إلا في حالة اتفق الطرفان

 العربون یختلف عن التعویض الاتفاقي و كما یلي.

 ـالتعویض الاتفاقي لایستحق إلا في صورة تحقق الضرر للمتعاقد وذالك نتیجة عدم تنفیذ المتعاقد 1

م یترتب وإن لالأخر للعقد؛ في حین العربون یكون مستحق إذا كان قد دفع لغرض العدول عن العقد 

 19علی العدول أي ضرر.



 )452)... ....الاسلامي ةبين القانون المدني العراقي و الفق ةمقارن ةالتعويض الاتفاقي دراس زيادة و تخفيض قيمةالقاضي في  ةسلط
 

             

 

   

 

Adab Al-Kufa Journal 
No. 56 / P2 

Dhul-Qidah 1444 / June / 2023 

 

 مجلة   آداب الكوفة
 4/ج 56العدد :

 م 4043 حزيرانهـ /  1222 ذو القعدة

.في حاله توفر ركن الضرر واصبح التعویض الاتفاقي مستحقا، و قد ثبت في الحالات 2

المنصوص علیها في القانون أن الضرر قد تجاوز مقدارة قیمه التعویض الاتفاقي أو قد اصبح اقل، 

ار الضرر نقصان لتتناسب مع مقد جاز للقضاء التعدیل في قیمه التعویض الاتفاقي وذالك بزیادة أو

الحقیقي، أما العربون فیجب الحكم بالمقدار الذي قد تم تحدیدة من قبل الطرفان و دون التعدیل فیه 

 21وذالك لنقطاع الصله بین توفر ركن الضرر واستحقاقة وجوداً و مقداراً.

ً إلا في الحـ لكي یستحق التعویض الاتفاقي لابد من الأعذار اولا وذالك لعتباره تع3 الات ویضا

التي تكون مستثناة من ضروره الإعذار لاستحقاق التعویض، أما العربون فلا یعد تعویضاً و إنما 

 21یعتبر مقابل حق العدول عن العقد، و علیة لایشترط الاعذار لكي یكون مستحق .

 الفرع الثالث: شروط استحقاقه 

 شروط استحقاق التعویض الاتفاقي.

ق التعویض الاتفاقي هي نفسها شروط استحقاق التعویض لأخلال الملتزم إن شروط استحقا

بالتزامه.  و الاخلا بالالتزام یكون نتیجه عدم التفیذ او التأخیر في عدم تنفیذة او في حالة التنفیذ 

الجزئي و أیضاً یشترط وقوع الضرر بسبب ذالك الاخلال فان حصل الإخلال و لم یقع ضرر علی 

فالضرر: هو الأذی و الخسارة المالیة، و هو شرط لأن  22تحق التعویض الاتفاقي.المشترط لم یس

الغرض من التعویض الاتفاقي هو لجبر الضرر وذالك بإزالته، فلو انعدم الضرر فان التعویض 

( 119و نص مجمع الفقه الاسلامي لمنظمه المؤتمر الاسلامي بقراره المرقم ) 23الاتفاقي لایستحق.

. بأن الضرر  یكون 1421التعویض الاتفاقي في الدورة الثاني عشر في عام  /بشأن3/12في )

مادیا لامعنویا حیث جاء في الفقرة الخامسه منه علی مایلي )الضرر الذي یجوز التعویض عنه 

یشمل الضرر المالی الفعلي و الحق المضرور من خسارة حقیقیه و ما فاته من كسب مؤكد و 

و أن یكون أخلال المدین هو سبب وقوع الضرر و أن  24الادبي(.لایشمل الضرر المعنوي او 

التعویض الاتفاقي لا یعد مستحقاً في حالة اثبات المدین ان الدائن لم یصبه أي ضرر و هذا حسب 

ى هذا النهج سار القضاء العراقي في قراراته من القانون المدني العراقي،وعل 171نص الماده 

قراراتها على)لا یكون التعویض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت  حیث قضت محكمة التمیز في احد

و كذلك لایعد مستحقاً في  25المدین أن الدائن لم یلحقة ضرر ویقع باطل كل اتفاق یخالف ذالك(

حاله استحاله تنفیذ العقد علی أن یثبت ان تلك الاستحاله قد نتجت عن سبب أجنبي مثل قوه القاهره 

 26اجئ و الا اصبح التعویض الاتفاقي واجبا.أو افه سماویه أو حادث مف

 ديل قيمة التعويض الاتفاقيالمبحث الثاني: مظاهر سلطه القاضي فی تع

نبحث هنا المظاهر التي منحت للقاضي في القیام بالسلطه الممنوحة له من قبل المشرع من خلال 

حث في المطلب و نب مطلبین نبحث في المطلب الأول: سلطه القاضي في تخفیض التعویض الاتفاقي

 الثاني سلطه القاضي في زیادة التعویض الاتفاقي و كلاتي.

 

 المطلب الأول: سلطه القاضي في تخفيض التعويض الاتفاقي

( م.ع علی أنه في 171نص القانون العراقي علی جواز تخفیض التعویض الاتفاقي في الماده )

 فادحاً أو ان الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء حالة قیام المدین بالاثبات أن التعویض الاتفاقي كان
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حیث نبحثهم في فرعین الأول في حاله اذا كان التعویض فادحاً و الفرع الثاني في حاله اذا  27منه.

 كان التعویض نفذ في جزء منه.

: حالة التخفیض للتعویض الاتفاقي اذا كان التعویض فادحاً. من خلال نص المادة الفرع الأول

ً لتخفیض التعویض الاتفاقي و منها فی حاله اذا كان  ( فقد171) حدد الشرع العراقي طریقیا

 التعویض الاتفاقي مبالغ فیه اي كان فادحاً.

لایكفي لكي نخفض قیمة التعویض الاتفاقي ان تكون الزیادة التي حصلت هي اعلى بقلیل من قیمه 

إذا كانت قیمت التعویض تزید كثیراً علی ف 21الضرر، و أنما ان تكون تلك الزیادة مبالغا في قیمتها.

حجم الضرر الذي لحق بالدائن، فیمكن للقاضي أن یخفض قیمة التعویض الاتفاقي الی الحد الذي 

یجعله متناسباً مع الضرر، و لا یجب أن یكون مساویاً للضرر، و یعود تقدیر تلك الزیادة الكبیرة 

أن هذه الصلاحیة الممنوحة  29ل في ذالك.الی العرف الحاصل، و لقاضي المختص القول الفص

وره التخفیض تشكل فصدیلا للعقد ,للقاضي بتخفیض قیمه التعویض الاتفاقي المبالغ فیه تعتبر تع

استثناء علی  هذة القاعدة، و الاستثناء لا یتوسع فیه و لكن القاضي هو من یستخلص حجم المبالغة 

، و نه بفكرة أهمیه الدین، و المركز المالی للمدینفي تقدیر قیمة التعویض،فیمكن للقاضي الاستعا

الموازنه بین قیمة التعویض و بین الضرر الذي أصاب الدائن من جراء عدم التنفیذ أو التأخر 

و قصد بدرجة المبالغة الی درجه كبیرة في قیمة التعویض الاتفاقي كضابط لسلطة القاضي  31فیه.

 ان هذة الزیادة تبلغ حداً لا یمكن ان یتسامح به الناس في تخفیض قیمه التعویض الاتفاقي، بمعنى

 عادة و یقع عبئ إثبات المبالغة في تقدیر التعویض الاتفاقي علی المدین المدعي.

و التخفیض الذي یرد علی قیمة التعویض الاتفاقي قد برره فقهاء القانون على اعتبار. ان التعویض 

 ی درجة كبیر فهنا تعد عقوبه یوقعها الدائن علی المدین فیعدالاتفاقی الذي تكون القیمة مبالغ بها ال

هنا شرطا تهدیدیا و بما أن التعویض هو الغرض من التعویض الاتفاقی، فإذا الضرر قد وقع و 

ثبت أن قیمة التعویض الاتفاقي كانت مبالغ فیها، فأن التقدیر هنا لا یخلوا من التباس قد وقع فیه 

قع على المدین  فقبل هذا الشرط علی علمة بأنه مجحفا و في كلتا الحالتین المتعاقدان، نتیجة ضغط و

 31یكون لزوماً تخفیف التعویض الاتفاقي الی الحد المناسب  وذالك تحقیقاً لمبدءالعدالة.

اما في الفقه الاسلامي، فإن الفائده من التعویض الاتفاقي هي لقطع السبیل علی المدین في الجدل 

ار قیمة التعویض المستحق و الذی قد اتفق مع الدائن علی تقدیره، فلا مجال والمحاجة فی مقد

أما جمهور فقهاء المسلمین  32للنظر فیه لتقلیله. و هذا رأي  الفقةالأمامي والقانون الفرنسی ایضا.

فقد قالوا أن أحكام الفقه الاسلامي تجیز ًتعدیل قیمه التعویض الاتفاقي، وذالك بتخفیض القیمة إذا 

 33یبن بعد حصول الضرر أن قیمة التعویض الاتفاقي أكبر بكثیر من قیمة الضرر.ت

 : حاله تخفیض التعویض الاتفاقي في حاله التنفیذ الجزئي الالتزام الأصلي.الفرع الثاني

في حاله قیام المدین بتنفیذ التزامة بصوره جزئیه وقبلة الدائن و لم یتضرر من ذالك، هنا یمكن 

تخفیض قیمة التعویض الاتفاقي وذالك احتراماً لإرادة المتعاقدین ونزولآ لمقتضیات للقاضي من 

د جاء في قرار محكمة التمیز العراقیه ما یؤكد هذا الكلام من جواز التخفیض حیث وق 34العدالة.

وبما ان التعویض یرتبط   35جاء فیة)للمحكمة تخفیض التعویض بما یتناسب والجزء المنفذ منة(

علیه یجب تخفیضه الی النسبة التي تكون متفقة مع الجزء الباقي و دون تنفیذ من الالتزام بالضرر ف

الأصلي ولابد من القول أن المشرع جعل تخفیض القیمة جوازیاً للقاضي، و علیة  فأن القاضي قد 
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لایجد مبررآ علی تخفیض التعویض أذا أثبت أن الجزء الذي قد نفذ كان تافهآ أو لم یتحقق من 

وذالك فئآ القانون یأخذ واقعة رضائه على محمل الجد   ، فیقدر  36لتنفیذ الجزئي أي فائدة للدائن.ا

القاضي أهمیة الضرر اللاحق الذي اصاب الدائن قد اصبح علی الأرجح، دون القیمة المحدد 

ً لنیة المشتركة للمتعاقدین والتي تكون مقدرة، یمك  نبموجب التعویض الاتفاقي، وعلیة و وفقا

و أن سلطة الممنوحة  37للقاضي تخفیض التعویض الاتفاقي في حالة التنفیذ الجزئي للاالتزام.

للقاضي في حاله تخفیض قیمة التعویض بسبب التنفیذ الجزئي لاتكون مطلقه بل تكون بصورة 

 محدده بعدة ضوابط و هي.

 ـ امكانیة التنفیذ الجزئي1

 ـ في حالة كون التنفیذ الجزئي مقیدا.2

 ن تكون هنالك مصلحة للدائن قد تحققت نتیجة التنفیذ الجزئي.ـا3

 ـ عدم وجود اتفاق خاص بالنسبه للتنفیذ الجزئي.4

 ـ حصول مقبولیة من قبل الدائن بالتنفیذ الجزئي.5

 31. ـیجب ان یتم التنفیذ الجزئي بصورة مستقلة.6

 للالتزام.اما الفقه الاسلامي فأنه یوافق القانون في حاله التنفیذ الجزئي 

 

( قانون المدني 171: سلطة القاضي في زیادة التعویض الاتفاقي حسب نص المادة )المطلب الثاني

( حول جواز زیادة التعویض الاتفاقي حیث قالت ما مضمونه أن التعویض 3العراقي في فقرتها )

یم و وخطء جسالاتفاقي لایجوز للدائن أن یطالب بزیادة الا في حاله قیام المدین بارتكاب غش أ

ً عن الضرر  ً جدیا كذلك اذا كانت قیمة التعویض الاتفاقي من التفاهة حیث لایعتبر هنا تعویضا

( علی أنه )یقع 3من القانون المدني العراقي في فقرتها ) 259الحاصل. و كذلك ما ذكرتة المادة 

تبین وع( حیث یباطلا كل شرط یقضي بالاعفاء من المسؤولیة المترتبة علی العمل الغیر المشر

من خلال المادة المذكوره اعلاه أن الاعفاء لیس فقط أذا كان صریحاً و حتی و أن كان ضمناً یعتبر 

ً لغرض الاعفاء من المسؤولیه التقصیریة  ً اذا كان التعویض الاتفاقي وضع تافها باطلا و أیضا

ً یعتبر باطلا. و كل شرط وضع للاعفاء من المسؤولیه التقصیریه )ا ع( لعمل غیر المشروأیضا

سواء كان صریحاً أو ضمناً یعتبر باطلا. و یلاحظ مما سبق أن الزیادة في التعویض علما  ذكرناة 

اعلاة أمر متعلق بالنظام العام، اي لا یجوز الاتفاق علی مخالفته. حیث قضت الفقره الثانیه من 

 ان الفقره الثالثه قد سكتت علی(م.ع ببطلان أي اتفاق یخالف ما جاء بها، بینما نرى 171المادة )

خلاف ماورد في الفقره السابقه بذكرها صراحتاً ببطلان أي اتفاق یخالف ما ورد فیها ؛الا أن الفقره 

الثالثة لیس من المهم ان تحتاج الى تصریح بذالك ؛لأن ما نصت علیه الفقره الثانیه و الثالثه من 

و علیه سوف نقسم هذا  39دون زیاده التعویض.( قد حكمت ببطلان أي اتفاق یحول 259الماده )

ً أو بسبب الخطء الجسم و  المطلب الی فرعین نبحث في الأول اذا كان التعویض الاتفاقي تافها

 الغش و الفرع الثاني في حالة الاعفاء من المسؤولیه التقصیریه )العمل غیر المشروع(.

ه و لسبب الخط ء الجسیم و الغش. ووفقاً للقاعد: أذا كان قیمة التعویض الاتفاقي تافهاً االفرع الأول

العامة التی  تنظم الاتفاقات و القوة الملزمه لها، فیجب العمل علی تنفیذ الالتزامات الوارده في 

في فقرتها الثالثه  171و هذا واضح من خلال المادة  41العقد نزولاً للقاعده العقد شریعه المتعاقدین.
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 لدائن المطالبه بزیادة التعویض الاتفاقي الا بحاله قیام الدائن في لأثباتالتی بینت علی أنه لایمكن ل

ً أو خطء جسیم فأذا تمكن من أثبات ذلك اوجب علی القاضي زیاده  أن المدین قد ارتكب غشا

التعویض لكی یتناسب مع الضرر الحاصل له نتیجة لذالك. و كما جاء في محكمه التمیز)النقض( 

لغش یعتبر باطل للتصرفات، وهي تعتبر قاعده قانونیة سلیمة، حتى وان ان ا»المصریه علی أن 

لم یجر بها نص محدد في القانون و تقوم علی اعتبارات اجتماعیة وخلقیة وذالك  في محاربة الغش 

و الاحتیال والخدیعة و عدم الأنحراف عن جادة حسن النیة التي یجب  توافره في التصرفات و 

و كذلك لا یقتصر  41«ات بشكل عام تكون لصیانة مصالح الافراد والجماعاتالمعتقدات و إلا جراء

التعویض الاتفاقي علی الغش و الخطئ الجسیم، و أنما ایضا في الخطأ البسیط مادام أن الضرر قد 

نشأ عن خطء المدین و ذلك تحقیقاً لمبدءالعدالة و بیان ذلك من خلال قرار محكمه التمیز العراقیه 

ی أنه )و كان الحكم الاستئنافي الصادر قد استند علی ان الشركه لاتعتبر ناكلة عن فقد ذهبت عل

اجراء التقریر و لا وجه لمطالبتها بتعویض فوق السعر لانها لم ترتكب غشاً و لا خطأ جسیماً و 

و من خلال هذا القرار یتبین في حاله حصول ضرر حتی في الخطأ غیر الجسیم  42لا غیر جسیم(

هنالك تعویض و هو ما یؤكد صحه التعویض عن الخطأ غیر الجسیم من قبل محكمه التمیز 

العراقیه. و أیضاً قد مكن المشرع المدین من اخلاء مسؤولیة من الغش و الخطء الجسیم في حاله 

عملون  معة في تنفیذ الالتزام من خلال شرط یتفق علیه مع الدائن في ارتكبها الأشخاص الذین ی

( في الفقره الثانیة قانون المدني العراقي علی 259اخلاء مسؤولیته و جاء ذلك وفق نص الماده )

أنه )... و مع ذلك یجوز للمدین ان یشترط عدم مسؤولیته من الغش أو الخطأ الجسیم الذي یقع من 

ي تنفیذ التزامه( و أن حالات زیادة التعویض الاتفاقي التي وضعها القانون أشخاص یستخدمهم ف

هي من النظام العام و لایجوز مخالفتها و كل اتفاق یقع مخالف لما جاء بیانه یقع باطلا لمخالفة 

 النظام العام.

 : التعویض الاتفاقي في حاله الاعفاء من المسؤولیه التقصیریه.الفرع الثاني

( في الفقرة الثالثه التي نصت علی )و یقع باطلا كل شرط یقضي 259الماده )من خلال نص 

من خلال النص علی أنه  ىبالإعفاء من المسؤولیه المترتبه علی العمل غیر المشروع(. حیث نر

لایمكن الاتفاق علی الاعفاء من المسؤولیه التقصیریه و كل اتفاق یحصل یعتبر باطلاً و ذلك لأنه 

العام. و إن كان التعویض الاتفاقي قلیل الحصول في نطاق المسؤولیه التقصیریة، مخالف للنظام 

الأ انه مع ذلك یحدث في عدة حالات في الحیاة العملیة و الغرض منه التحایل علی أحكام هذه 

المسؤلیة، فمثلاً أن یتفق صاحب مصنع مع اصحاب الاراضي المجاورة للمصنع علی تحدید مقدارا 

ن الضرر الذي قد یصبیهم نتیجة الدخان المتصاعد من مداخن المصنع مستقبلا أو من التعویض ع

و ایضا لایمكن التحایل على الاعفاء من المسؤولیه  43من الضجة التي تنتج عن آلات المصنع.

التقصیریه العمل غیر المشروع في اتفاق یحصل كما بینا سواء كان صریح او ضمني لأنه یتعلق 

و في مقابل ذلك یعتبر الاتفاق علی تشدید المسؤولیه التقصیریه اتفاقاً صحیحاً إذ في النضام العام .

لیس في هذا الاتفاق ما یخالف النظام العام، و یترتب علی ذلك، أنه إذا كان مقدار التعویض الاتفاقي 

اقل من قیمة الضرر الناشئ عن العمل غیر المشروع، یحق للدائن أن یطلب من المحكمة زیادة 

دار هذا التعویض لیكون متناسباً مع الضرر الحاصل، و لا یملك المدین أن یتمسك في هذه الحالة مق

بالتعویض المتفق علیه، و یقوم القاضي بتقدیر التعویض المناسب له من خلا سلطة دون التقید 
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 و هنالك من رأى في حاله أذا اتفق الطرفان علی أن  قیمة التعویض 44بالتعویض المتفق علیه.

الاتفاقي المتفق علیه لیس الهدف منها التخفیف من المسؤولیه بل ارادة من ذالك منع كل مشكلة او 

منازعة قد تحصل بین الطرفین بعد وقوع الفعل الضار حول قیمة التعویض، و بعد ذلك تبیین أن 

ن قال مقیمة المبلغ المتفق علیه كانت أقل من قیمه الضرر الناشئ عن الفعل غیر المشروع، هنا 

بصحه التعویض الاتفاقي وذالك  اعمالاً لنیه الدائن و المدین في الاتفاق علی قیمة التعویض 

الاتفاقي، و لكن الرأي السائد بالفعل هو بطلان التعویض الاتفاقي في هذه الصورة و الزام الطرف 

 دي الیالمسؤول عن ذالك بالتعویض عن كل ضرر  قد ترتب علی خطئه، اذ ان الاتفاق قد یؤ

( الفقره الثالثه و یكون 259التخفیف من المسؤولیة، و في هذه الحاله یصبح مخالفاً لنص الماده )

 45غیر مشروع.

 اما الفقه الإسلامي الإمامي في حالة الإعفاء من المسئولیة التقصیریة یكون علی قسمین.

ل لا یمكن الإعفاء منها قبأولا: اذا كانت المسئولیة التقصیریة علی الجسم  بصورة العمدا فهنا  

حصولها وذالك لمخالفتها النظام العام، و كذلك اذا كانت مسئولیة التقصیریه قد ترتبت علی عمل 

غیر مشروع في صوره الغش او العمد فهنا لا یمكن الأعفاءمنها قبل حصولها لأنها مخالفة للنظام 

 46العام.

الك تحقه بالمال والمترتبة على الخطء البسیط وذثانیاً:یجوز الاعفاء من المسؤولیه التقصیریه المل

لانها غیر مخالفة للنظام العام.مثال ذالك امكانیة اعفاء الطبیب من المسؤولیة التقصیریة الناشئه 

عن الخطء الیسیر وذالك بأخذه البرائه على عدم التعویض عن الضررالغیر متعمد في المستقبل  

.47 

 

 النتائج:

ي هو شرط مقترن بالعقد یحدده طرفی العقد أو یكون في إتفاق لاحق و لكن . أن التعویض الإتفاق1

 قبل حلول أجل تنفیذ الالتزام و الاعد صلحاً.

ـ أن التعویض الاتفاقي من حیث المبدأ فهو جائز في الشریعه الاسلامیه و مباح و ذلك طبقاً 2

ً فإَنَِّ الْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَ  للقاعده ) مَ حَلَالًا أوَْ أحََلَّ حَرَاما  (.رْطاً حَرَّ

ـ في حاله تدخل القاضي لتعدیل قیمه التعویض الاتفاقي من خلال زیادة أو انقاص قیمة فأن 3

 القانون المدني العراقي قد أجاز تدخل القاضي.

 فصیل.ت ـ أن تدخل القاضي في تعدیل قیمه التعویض الاتفاقي من جهه الفقه الاسلامي فأن هنالك4

أ ـ في الفقه الامامي في حاله تخفیض قیمه التعویض الاتفاقي اذا كان مبالغ فیه فأن الفقه الامامي 

 لایجوز اعادة النظر في تقلیله.

 ب ـ جمهور الفقهاء من المسلمین یجوزون تخفیض القیمه في حاله المبالغه فیه.

عهم ن المدني العراقي و فقهاء المسلمین جمیـ في حاله الزیادة القیمه التعویض الاتفاقي فأن القانو5

 متفقین علی جواز تدخل القاضي في تعدیل العقد في هذة الحاله.

. في حالة الإعفاء من المسئولیة التقصیریة فإن القانون المدني العراقي لا یجوز ذلك سواء 6

و سلطة الناس علی بصورة صریحة أو ضمنیه. أما الفقه الإسلامي الإمامي یقول أن النظام العام ه
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أنفسهم حیث یقول الفقهاء أنه في حالة كانت المسئولیة علی الجسم عمداً أو عمل غیر مشروع في 

صورة الغش أو العمد فلا یجوز الإعفاء لمخالفتها النظام العام، أما في الخطأ الیسیر غیر العمد 

لی ن المسئولیة التی تؤدي افیجوز الإتفاق علی الأعفاء و كذلك في حالة الإتفاق علی الأعفاء م

 نقص مال الطرف الأخر قبل حصولها.

 

 المصادر

 قرآن الکریم       

 الحدیث النبوي       

 کتب اللغة

/ 1احمد مختار عمر، معجم اللغة العربیه المعاصرة/ المجلد الأول/عالم الكتب/ط .1

 م.2111هـ/1429

المعروف للطباعة و النشر/ مادة مفردات الراغب الاصفهاني مع ملاحظات العاملي/دار  .2

 وفق.

 کتب الفقهية

/ شركة العارف 1الشیخ حسن الجواهری/ الفقه المعاصر/ الجزء الثاني/ /ط .3

 .2112للأعمال/

ئل فقهیة مهمه في حیاتنا المعاصره/مؤسسه الصادق/ الشیخ جعفر السبحانی/مسا .4

 م.2111

 کتب القانون

القانون المدني الجدید/ نظریة الالتزام بوجه عبد الرزاق السنهوري/الوسیط في شرح  .5

 م.1961العربیه   دار النهضة2اثار الالتزام/ ج-عام/الاثبات

عبد المجید الحكیم/ عبد الباقي البكري/محمد طه الیشیر القانون المدني و احَكام الالتزام/  .6

 م.2111/ 4/ ط2ج

ة مقارنه بین الفقه أسامه الحموي/ الشرط الجزائي و سلطه القاضي في تعدیله دراس .7

 م.1997الاسلامي و القانون/ ط/ 

 اثبات-زاماحکام الالت–ذنون/النظریه العامه للإلتزامات مصادر الالتزام حسن علی ال .8

 دون سنه نشر./ بالالتزام/المكتبه القانونیه/بغداد

 الرسائل و الاطاريح

د جستیر جامعة عبباشا سعیدة، الشرط الجزائي في القانون المدني الجزائري/ رساله ما .9

 م.2111الحمید بن بادیس/ 
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طارق بهاء الدین العیاشي/ سلطه المحكمه في تعدیل الشرط الجزائي بعقود المقاولات  .01

 م.2116رساله ماجستیر/ جامعه الشرق الأوسط/ 

امجد ارحومة محمد الخویلدي/ الشرط الجزائي و اثره علی المتعاقدین دراسه مقارنه  .00

/ رساله ماجستیر/جامعه مولانا 2116الیمنی و الشریعه الاسلامیه/بین القانون المدني 

مالك ابراهیم الاسلامیه الحكومیه، جمهوریه إندونیسیا ـ وزارة الشؤن الدینیه، قسم 

 الشریعه و القانون، كلیة الدراسات العلیا.

 / التعویض الاتفاقي في القانون المدني دراسه مقارته رسالهىطارق محمد مطلق أبولیل .01

 م.2117ماجستیر/جامعه النجاح الوطنیه/ 

 البحوث

 .19/ الاصدار 2114عباس كاشف الغطاء/ بحث/ مجله كلیه الفقه السنه  .03

 .33حسن الجواهري/ الجزاء المالی )الشرط الجزائي(/ بحث، مجله فقه أهل البیت/ العدد .04

ه سة مقارنمحمد علی الطائي/ طبیعه الشرط الجزائي في العقدین المدني و الإداري )درا .05

 .1/2في القانون العراقي( بحث/ مجله القضاء/ السنه التاسعه والثلاثون العدد 

أحمد رمضان قشوط، مدى سلطه القاضي في تعدیل التعویض الاتفاقي دراسة  .61

تحلیلیه مقارنه بین القانون المدني و الشریعه الاسلامیه، مقال مجله الجامعة الاسمریة 

 . 11/ السنه  21العدد 

 القرارات 

نقلا عن محمد  1961/ 54بتاریخ  1967ح/ 1913قرار محكمه التمیز العراقیه المرقم  .07

علی الطائي/ طبیعه الشرط الجزائي في العقدین المدني و الاداري دراسه مقارنه في 

 .1914، 39س 2ـ1القانون العراقي/ بحث منشور في مجله القضاء/ العدد 

/منشور 15/3/1971في 1971/حقوقیه ثالثه/3لقرار ه التمیز العراقیه/رقم اقرار محکم .08

 .1971في النشره القضائیه /العدد الاول/السنه الاولى 

 1972دنیه ثالثه//م1161العراقیه/رقم القرار  زقرار محکمه التمیی .09

 /منشور في النشره القضائیه/العدد الثاني/السنه الرابعه.5/5/1973في

 القوانين

 ذالنافالقانون المدني العراقي  .11

 ذالقانون المدني المصري الناف .10

 ذالقانون اللیبي الناف .11

 قانون المدني الفرنسي النافذ  .13
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 الهوامش 

 /1مد مختار عمر، معجم اللغة العربیه المعاصرة/ المجلد الأول/عالم الكتب/طحا 1. 
 .1577-1576م/ص2111هـ/1429

/ 767دار المعروف للطباعة و النشر/ ص/مفردات الراغب الاصفهاني مع ملاحظات العاملي . 2
 مادة وفق.

نظریة الالتزام بوجه  /في شرح القانون المدني الجدیدط الوسی/هورينعبد الرزاق الس . 3
 .151صم/ 1961لعربیه  ا دار النهضة2ج /ر الالتزاماثا-الاثبات/عام
اثبات -زاماحکام الالت–ذنون/النظریه العامه للإلتزامات مصادر الالتزام حسن علی ال . 4

 .353دون سنه نشر/ص/ بالالتزام/المكتبه القانونیه/بغداد
 (.171/ مع تعدیلاته الماده )1951لسنه  41القانون المدني العراقي رقم  . 5
التعویض الاتفاقي في القانون المدني دراسه مقارته رساله  /ىطارق محمد مطلق أبولیل . 6

 .1م/ ص2117الوطنیه/  لنجاحجامعه ا/ماجستیر
نظریة الالتزام بوجه  /في شرح القانون المدني الجدیدط الوسی/هورينعبد الرزاق الس . 7
 .151م/ ص1961لعربیه  ا دار النهضة2ج /ر الالتزاماثا-الاثبات/عام
ئل فقهیة مهمه في حیاتنا المعاصره/مؤسسه الصادق/ السبحانی/مساالشیخ جعفر  . 1

 .192صم/2111
 .1/ ص19دار ص/ الا2114حث/ مجله كلیه الفقه السنه بطاء/ غعباس كاشف ال . 9

/ 33حث، مجله فقه أهل البیت/ العدد ب /حسن الجواهري/ الجزاء المالی )الشرط الجزائي( . 11
 .49ص
لتعویض الإتفاقي عن عدم تتفیذ الإلتزام دراسه مقارنه بین الفقه ا /حسني محمد جاد الرب . 11

 .26م/ ص2113الفكر الجامعی ي/ دار ضعالاسلامي و القانون الو
طبیعه الشرط الجزائي في العقدین المدني و الإداري )دراسة مقارنه في  /محمد علی الطائي . 12

 .113ص 1/2ثلاثون العدد مجله القضاء/ السنه التاسعه وال/ القانون العراقي( بحث
 .111حسني محمد جاد الرب/ مصدر سابق/ ص . 13
رساله ماجستیر جامعة عبد  /یدة، الشرط الجزائي في القانون المدني الجزائريسعباشا  . 14

 .11م/ ص2111الحمید بن بادیس/ 
 .114محمد علی الطائي/ مصدر سابق/ ص . 15
ه في تعدیل الشرط الجزائي بعقود المقاولات رساله مكحطارق بهاء الدین العیاشي/ سلطه الم . 16

 .52م/ ص2116/ جامعه الشرق الأوسط/ ماجستیر
 .51طارق بهاء الدین العیاشي/ مصدر سابق/ ص . 17
شیر القانون المدني و احَكام الالتزام/ بمحمد طه ال/عبد الباقي البكري /عبد المجید الحكیم . 11
 .71م/ ص2111/ 4/ ط2ج

 .53مصدر سابق، ص/الدین العیاشي طارق بهاء . 19
 .72عبد المجید الحكیم و اخرون/ مصدر سابق/ ص . 21
 .72عبد المجید الحكیم و اخَرون/ مصدر سابق/ ص . 21
 .2مصدر سابق/ ص/طاءغعباس كاشف ال . 22
ي في تعدیله دراسة مقارنه بین الفقه الاسلامي ضاقأسامه الحموي/ الشرط الجزائي و سلطه ال . 23
 .297م/ ص1997القانون/ ط/ و 

 .2طاء/ مصدر سابق/ صغعباس كاشف ال . 24
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/منشور في 15/3/1971في 1971/حقوقیه ثالثه/3ه التمیز العراقیه/رقم القرار . قرار محکم 25

ه عبد الجبار /مصدر سابق نقلا عن راقی 61/ص1971النشره القضائیه /العدد الاول/السنه الاولى 
 .222/ص
 قانون مدني عراقي. 161الماده أنظر نص  . 26
( و هذا ما ورد أیضاً في القانون المدني المصري 171أنظر القانون المدني العراقي الماة ) . 27

علی أنه )و یجوز للقاضي أن یخفظ هذا التعویض اذا كان مبالغ فیه الی درجه  224في الماده 
 .1941ولیو سنه ی 16المدني المصري  لي قد نفذ في جزء منه( القانونصكبیرة، أو أن الألتزام الأ

 .65ص /مصدر سابق/شیربمحمد طه ال/عبد الباقي البكري /عبد المجید الحكیم . 21
 .395ص/مصدر سابق/اسامه الحموي . 29
الشرط الجزائي و اثره علی المتعاقدین دراسه مقارنه بین  /ویلديخامجد ارحومة محمد ال . 31

جامعه مولانا مالك ماجستیر/ لهرسا 156ص /2116/الاسلامیهو الشریعه نی القانون المدني الیم
الدینیه، قسم الشریعه و القانون،  نـ وزارة الشؤ سیاابراهیم الاسلامیه الحكومیه، جمهوریه إندونی

 كلیة الدراسات العلیا.
و كذلك  2/175و أنظر الوسیط ص 396ـ  395مصدر سابق، ص الحموي/أنظر اسامه  . 31

 و إبراهیم الدسوقي. 213ئي في العقود و التصرفات القانونة صانظر الشرط الجزا
 (.1152و أیضاً قانون المدني الفرنسي المادة) 13طاء/ مصدر سابق/ صغعباس كاشف ال . 32
 .319إسامه الحموي/ مصدر سابق/ ص . 33
 .65ص /مصدر سابق /شیربعبد الباقي البكري، محمد طه ال /عبد المجید الحكیم . 34
/منشور 5/5/1973في 1972دنیه ثالثه//م1161العراقیه/رقم القرار  زمحکمه التمیی. قرار  35

د الجبار /مصدر نقلا عن راقیه عب 74ص العدد الثاني/السنه الرابعه/ في النشره القضائیه/
 .226سابق/ص

سلطه القاضي في تعدیل التعویض الاتفاقي دراسة تحلیلیه مقارنه  ىأحمد رمضان قشوط، مد . 36
 11/ السنه  21بین القانون المدني و الشریعه الاسلامیه، مقال مجله الجامعة الاسمریة العدد 

 /مصدر سابق /الشرط الجزائي و سلطه القاضي في تعدیله /أنظر، اسامه الحموي 271ـ277ص
 .396ص
 .71مصدر سابق، ص ی/لطارق محمد مطلق أبولی . 37
مصدر سابق  حموي/. )أنظر في ذلك اسامه ال279ص /مصدر سابق /أحمد رمضان قشوط . 31
 .211مصدر سابق، ص /و كذلك أحمد رمضان قشوط /397ص
 .66ص /مصدر سابق /شیربمحمد طه ال /عبد الباقي البكري /أنظر عبد المجید الحكیم . 39
 .212ص /مصدر سابق /أنظر احمد رمضان قشوط . 41
 .11ص /مصدر سابق /طارق محمد مطلق أبولیلي . 41
نقلا عن محمد  1961/ 54بتاریخ  1967ح/ 1913قرار محكمه التمیز العراقیه المرقم  . 42

ه في القانون نارقطبیعه الشرط الجزائي في العقدین المدني و الاداري دراسه م /علی الطائي
 .117ص /1914، 39س 2ـ1العدد  /بحث منشور في مجله القضاء /العراقي

 . 216ص /مصدر سابق /أحمد رمضان قشوط . 43
ً في الماده ) ( في الفقره الثالثه علی )و یقع باطل كل شرط 221و قد نص القانون اللییي ایضا

ي لسنه باء من المسؤولیة المترتیه علی العمل غیر المشروع( القانون المدني اللیفیقضي بالاع
 .یكذلك القانون المدني المصري في الماده نفس المعن( و 217/3) 1954
 .12ص /مصدر سابق ی/طارق محمد مطلق أبولیل . 44
( من القانون المدني 259و نص الماده ) 211ص /أنظر احمد رمضان قشوط، مصدر سابق . 45

 العراقي.
 



 )462)... ....الاسلامي ةبين القانون المدني العراقي و الفق ةمقارن ةالتعويض الاتفاقي دراس زيادة و تخفيض قيمةالقاضي في  ةسلط
 

             

 

   

 

Adab Al-Kufa Journal 
No. 56 / P2 

Dhul-Qidah 1444 / June / 2023 

 

 مجلة   آداب الكوفة
 4/ج 56العدد :

 م 4043 حزيرانهـ /  1222 ذو القعدة

 
 /2112/ العارف للأعمال ركة/ ش1ط الجزء الثاني/ /الفقه المعاصر/ الشیخ حسن الجواهری  . 46
 .26-25ص
 .26نفس المصدر اعلاه/ ص . 47

 

 

 
 


